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اصة  *ضوابط مشروعية أساليب التحري ا
  

  
  

                                                                        
ص  م

ة  لية اللازمة ل ذا المقال دراسة موضوع الضوابط الموضوعية والش ناول  ي
ا إحدى  جيل الأصوات والتقاط الصور باعتبار راض المراسلات و ومشروعية إجراءات اع

ا وفق قا جرائم، وضوابط تنفيذ اصة عن ا جزائية أساليب التحري ا نون الإجراءات ا
جزائري  ا، . ا رح التعديلات المناسبة ل ق ذه الإجراءات، و ام  ا أح ن النقائص ال تضمن ب و

ق  الصورة صية وا اصة وحرمة المحادثات ال ياة ا ة وضمان حماية حرمة ا   لتقو
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LEGALITY NORMS OF SPECIAL INVESTIGATION PROCEDURES 
 
Summary  

This article aims to study objective and formal measures necessary for the 
validity and legitimacy of interception of correspondence procedures, recording 
sound and image capture. 

And that, because it is a special method of investigation about crime. especially 
those that threaten the security of society. In addition to This, its application 
according to the Algerian Code of Criminal Procedure, including deficiencies that are 
contained in this legislation. 

Consequently, this study should also propose appropriate adjustments that 
should be added to them in order to ensure and strengthen the protection of the 
sainthood of privacy, personal conversation including the right of the image. 
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Résumé  
Cette étude vise à étudier les conditions formelles et objectives nécessaires pour la validité 

et la légalité des procédures d’interception des correspondances téléphoniques, la sonorisation et de 
la capture d’images.  

Et ce, parce qu’elles sont des procédures d’investigation spéciales en matière des crimes, 
surtout ceux qui menacent la sécurité de la société. 

En outre, leur mise en œuvre à la lumières de disposition de  code des procédures pénales 
algérien. 

Par conséquent, le présent article démontre également  les lacunes et les imperfections qui 
caractérisent les procédures  de ce code et propose des ajustements et des modifications appropriées 
qui doivent être introduites à ses dispositions afin de renforcer  et  assurer la protection de sainteté 
de la vie privée et de conversations personnelles, y compris le droit à l’image . 
 
Mots clés 
  Légitimité, Contrôles, Des Restrictions, Des Techniques Spéciales D'enquete, 
Conversations Visuels, Intercepter Le Courrier, Enregistrer Des Sons, Prendre Des 
Photos. 

 مقدمة
جرمة المنظمة  طرة ع النظام العام وأمن المجتمع، كا جرائم ا افحة ا قصد م

جوء لبعض الأ  أجاز ،وجرائم المخدرات جزائري ال اصة أثناء ساليب المشرع ا ديثة وا ا
ا راض : مرحلة التحري والتحقيق الابتدائي ومن بي جيل الأصوات، اع المراسلات، 

سليم المراقب رونية، ال راق العصابات الإجرامية، المراقبة الإلك   .التقاط الصور، اخ
بھ  دوراساليب السابقة تلعب الأ و   جزائية تجاه المش اما  جمع أدلة الإثبات ا
م ن ،ف م ن  ،والتحقيق مع الم ن الأصلي قيقة وضبط الفاعل ار ا وكشف وإظ
نوالم م جرمة سا اب ا ا عند فشل قنوات التحري والتحقيق  . ارت جأ إل وعادة ما ي

م جناة وضبط ديث من طرف المشرعو  .الابتدائية التقليدية  الكشف عن ا ا ا  تنظيم
ا بصفة معمقة، وعدم وجود قرارات  وعدم تطرق الدراسات والبحوث القانونية ل

ا والوقوف عند مختلف ائيةـــــــ حسب علمناـــــــ قض ستد البحث ف من المحكمة العليا، 
ا ر ساؤلات القانونية ال تث الات وال  .الإش

راض: وأساليب خاصة ثلاثة ل سأتطرق ذا المقال ومن خلال            المراسلات اع
ا، 1التقاط الصور  ،جيل الأصوات طور اصة وحق  نظرا  ياة ا ع حق ا

سان  خلوتھ وصورتھ، ا بحق الدفاع و لمو  الإ ة فلا ساس   .انتفاء مبدأ المواج
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يحة ومشروعةلالمشرع لمجموعة من الضوابط القانونية  اأخضع لقد           ون   ت
ا اب وقيد قصد ، )ج إ ج 10مكرر  65إ  مكرر  65 م(مجموعة من القيود أثناء تنفيذ

اصا ن حقوق الأ صية لموازنة ب م ال م   وحماية  حماية حرمة محادثا حق
لوة جرمة، الصورة وا ة المجتمع  كشف غموض ا ن مص جناة وب  وقد .وضبط ا

جزائري بالمشرع  تأثر المشرع ام ا راض المراسلات السلكية فرس الذي نظم أح اع
المؤرخ  91/646رقمقيق الابتدائي بموجب القانون أول الأمر أثناء مرحلة التح واللاسلكية

سرة المراسلات السلكية واللاسلكية10/07/1991   .2المتعلق 
ة ومشروعية ر  أساليب ففيما تتمثل ضوابط  جيل والتصو راض وال الاع

ا اص الذين يمكن أثناء مرحلة التحري  وقيود تنفيذ م الأ ا؟  ؟ ومن  ونوا محلا ل أن ي
صول ع إذن  ا دون ا ا ا من طرف الضبطية القضائية أثناء تحر ل يمكن استعمال

انية قضائي بذلك؟ ية بنفسھ لاستعمال  وما مدى إم ذه الأساليبجوء ال قبل  مثل 
ا القضائية؟   ا    مباشرة الضبطية تحر

ساؤلا الإ  االسابقة  تجابة عن ال ر ستد مناوغ تحليل نصوص قانون  ، 
جزائري  جزائية ا جزائية الفرس ،الإجراءات ا امھ مع قانون الإجراءات ا  ،ومقارنة أح

ذا  والاستفادة جزائرة   ام القضائية ا عدام الأح ام القضاء الفرس لا من أح
ية الفرسية والع المجال، عض المصادر الفق وقبل  .ربية لإثراء موضوع المقالمع اعتماد 

ة ومشروعية أساليب التطرق لمختلف ر  ضوابط  جيل والتصو راض وال الاع
ا ا أثناء مرحلة التحري  وضوابط تنفيذ وم كل أسلوب م ، يجدر بنا الوقوف عند مف

ا أولا،  لط بي ا ولتفادي ا جة ضوابط لمعرفة ك ا ثانيا، ثم معا  ثم تناول ضوابط 
ا ثالثا   .تنفيذ

جيل الأصوات والتقاط الصور : أولا راض المراسلات و وم اع راض  أسلوب :مف اع
اصة ال تتم عن طرق (المراسلات اتفية و المحادثات ا المات ال ت ع الم التص
اتف اصة(جيل الأصوات أسلوب، و )ال ، )ال تتم بصفة مباشرة جيل المحادثات ا

ا البعضعاص، إجراءات مستقلة الأور التقاط ص أسلوبو  عض فما المقصود . ن 
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ل واحد  و المعيار المعتمد للتمي ذه الأساليب من ب اص  ؟ وما  ديث ا ن ا ب
ديث العام؟   وا

راض المراسلات  /1 وم اع   مف
راض المراسلات /أ راض : عرف اع إ ج  5مكرر  65حسب المادة المراسلات يقصد باع
ا"ج جيل راض عن المراسلات السلكية واللاسلكية و و ما يطلق عل"الاع يھ الفقھ ، و

اتفي ت ال راق السمع والإنصات والاستماع ، والذي بموجبھ يوالقضاء التص تعمد اس
ر للأحاديث ص أو أك اصة المتعلقة  اتفية ا ا  ،ال جيل ذه المحادثات و والتقاط 

زة تقنية يخزن  جيلھ بواسطة أية أج ا ما تم  ن بالمحادثات  3ف دون علم وموافقة المعني
جيل ون بصدد و  .محل ال ت الن قضائية الشرطة الضابط   حالة قيام اتفيالتص

اب جرمة معينة بھ فيھ  ارت ص للاتصال بمش المحادثة  ليجو  ،باستدعاء 
جيل و  التليفونية از  عرف  .4بذلكمحضر  رحر تع ج مكن  راض أسلوب و اع

صية ال تتم عن "بأنھالمراسلات  اصة وال جيل المحادثات ا سماع والتقاط و
ت  ن بالتص زة تقنية مخفية عن المعني طرق المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة أج

م اتفي ودون رضا   ".ع إذن السلطة القضائية المختصةبناء  ال
ھ من إجراءات /ب شا راض المراسلات عما    تمي إجراء اع
اتفية/1 راض المراسلات عن إجراء المراقبة ال   تمي إجراء اع
يان الأرقام المتَّ   سمح فقط بت اتفية  ا،صِلة والمُتَصَّ المراقبة ال راضل   خلافا لاع

سمح بالولوج إ محتوى المحا دثات المراسلات السلكية واللاسلكية الذي 
صية، اتفيةعلما أن ال لية والموضوعية ال تحكم  المراقبة ال لا تخضع للشروط الش

راض أسلوب ص صاحب الشأن،  ،5الاع ون بطلب أو رضا ال وفقا و بل يكفي أن ت
ا ريد والمواصلات للقيام  ر مصا ال عد  يئة القضائية  ا من ال ر المأمور    . 6للتداب

رونيةتمي إجراء /2 راض المراسلات عن مراقبة الاتصالات الالك   اع
رونية حسب المادة الأو من القانون    05 المؤرّخ 09/04المقصود بالاتصالات الالك

 أو أو صور  كتابات أو إشارات أو استقبال علامات أو أو إرسال كل تراسل" 7 2009غشت 
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رونية أي وسيلة بواسطة مختلفة معلومات أو أصوات شرط أن تتم "إلك راقبة ذه الم، 
ا ا  حي جيل محتوا سمح بتجميع و بات تقنية      .8عن طرق وضع ترت

ر الاتصالات مراقبة ف           عت رونية  ا أسلوباالالك شمل كل المراسلات  متم ومستقلاً 
ية و رونية، ع /أو المصورة و/أو المكتوبة و/الشف أو أي معلومات كانت تتم بوسيلة الك

اتف  خلاف ية ال تتم عن طرق ال شمل المحادثات الشف راض المراسلات الذي  اع
  .فقط

راض المراسلات عن  /3 زة تمي إجراء اع جلة  أج الاستقبال سماع المحادثات الم
اتفية   ال

از من نوع   جلة ع ج حسب قضاء "tam tam"سماع ضابط الشرطة للمراسلات الم
راضا  لمحكمة النقض الفرسية ل اع ش الة ال لا يضع  لا  اتفية  ا ع المحادثات ال

اتفية،  راض المراسلات ال اتفي لغرض اع ط ال ا أي إيصال ع ا سماع  كما أنف
زة استقبال المراسلات مسبقا لا يحتاج إ إذن قضائي  .9محتوى أج

جيل الأصوات /2 وم     مف
جيل الأصوات /أ   عرف 
جيل "جيل الأصواتب يقصدإ ج ج  5مكرر  65حسب المادة   يت وبث و التقاط وتث

اص عدة أو ص طرف من خاصة أو سرة بصفة بھ المتفوه الكلام  أماكن  أ
بات  أماكن عامة، وذلك عن طرق وضع خاصة كالمساكن أو تقنية دون موافقة  ترت

ي، تُمَكن من جيل الصو ن بال م مسبقة وعلم المعني ا،  التقاط محادث ا وب ي وتث
جيل، وذلك بناءً ع إذن قضائي مسبق زة  ا  أج جيل   ."و

ھ من إجراءات /ب شا ي عما  جيل الصو    تمي ال
ي عن /1 جيل الصو تتمي ال اتفي التص   ال

تمحل  صية التص عمد الإنصات ع المحادثة ال ر  ،و  سواء كانت مباشرة أو غ
م مباشرة ؛مباشرة اص فيما بي ن الأ أو عن طرق وسائل الاتصال  أي ما يتم تبادلھ ب

جيل ال .أو اللاسلكية السلكية  اتفي وال ت ال يصوكل من التص دفان إ  و في  ا
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جيل،جي ديث ال ع شرط  يجة ما لا يختلفان من حيثو ل ا  الن
ر  والفرق  و أن الأول يتم ع ما  اتفبي واء مباشرة ال ي يتم ع ال نما الثا   .ب

في عن /2 ي ا جيل الصو جيل العل والمباشر للمحادثاتتمي ال   ال
ن مسألة يجب عدم   لط ب جيل العل والمباشر لإحدى المحادثات المسموعة منا  ال

جي المحقق طرف ص محل ال ان والزمان الذي يتواجد فيھ مع ال ن  ل، نفس الم وب
صية اتف ال تتم خفية جيل المحادثات ال جيل الأول مسموح . عن طرق ال فال

ة أثناء مرحلة التحري عن طرق  ور جم مال المحادثة المرئية عن استعبھ فقط لوكيل ا
عد المسافة أو ت ىاستعدعد إذا  ر العدالةذلك    .طلب ذلك حسن س

عد مع ف  ة استجواب وسماع الأطراف عن طرق المحادثة المرئية عن  ور جم لوكيل ا
قوق والقواعد المنصوص عل رام ا جزائيةاح ام الفصل  ا  قانون الإجراءات ا وأح

ع من القان عصرنة العدالة 01/02/2015ؤرخ الم 15/03 ون الرا ،مع وجوب 10المتعلق 
جل التصرحات ع دعامة  المستعملة سرة الإرسال وأمانتھ،أن تتضمن الوسيلة  وأن 

ا وترفق بملف الإجراءات، و  ن التصرحات كاملة وحرفيا ع محضر أن تدو تضمن سلام
ن  ة وأم ور جم لم المشرع ف .)15/03 من القانون  14م(الضبطيوقع من طرف وكيل ا

عد أثناء  اتھسمح لضابط الشرطة القضائية استعمال المحادثات المرئية عن   .11تحر
جيل  أن البعض رى و  ون مشروعا إذا جرى من القضائية بطية ضالجرھ تالذي ال ي

ةطرف  ور جم بھ فيھوأقره  ،توافرت كل الضماناتو  وكيل ا جيل ،المش قد  أو كان ال
 . 13تصبح دليلا ضدهسربما  بأن أقوالھ وعلم12المتحدث جرى برضا

اص /ـج ديث ا   معيار ا
والمعيار المعتمد لتحديد فيما إذا كان  حديث خاص، وحديث عام،: الأحاديث نوعان 

ي ا عتمد المعيار الم شرعات  عض ال ديث خاصا أو عاما مختلف فيھ،  تأخذ (14ا
ديث بطبيعة ان الذي يدور فيھ ا ان العامو  الم اص والم ان ا ن الم  ،)تفرق ب

عتمد المعيار الموضو شرعات أخرى  غض النظر عن (و ديث ذاتھ  تأخذ بطبيعة ا
ديث ان الذي يدور فيھ ا  65المشرع اعتمد المعيار الموضو  المادة و  .)طبيعة الم

عبارة 5مكرر  را عن ذلك  ص  ،"أو سرة خاصة بصفة بھ المتفوه الكلام" إ ج ج مع فال
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ان تواجده غض النظر عن م رة ،يمكن أن يجري حديث خاص أو سري   تحديد  والع
ديث أو عموميتھ تتحدد بقصد المتحدث،  شف و خصوصية وسرة ا ذا القصد س
ان س المناط خصوص الم ديث وطرقتھ، ومن ثم ل   . 15أو عمومھ من موضوع ا

وم التقاط الصور  /3   مف
ص أو صور  التقاط"يقصد بھ  اص عدة ل ان  يتواجدون  أ عن طرق  خاص م

ص محل  ا أو الصورة والصوت معا دون علم ال زة خاصة تلتقط الصورة لوحد أج
ر أو "الالتقاط رات التلفزون أو آلات تصو رات الفيديو أو كام ستعمل كام ، وعادة ما 

زة مزودة بخاصية ر  عمليات التقاط الصور  أج عد  .التصو التقاط الصور  أسلوبو
يجة ما الأساليب ذه الآلات من أفضل الة ن ذه الآلات لإثبات ا  من تنقلھ أو تلتقطھ 

ان وصادقة كاملة صور  ن لم ن دث أو مع ق   .16واقعة معينة أو مع ر بأن ا ش و
اس  ع سان وا صية الإ راض الصورة امتداد ل ص سلطة الاع ا، لذلك يملك ال ل

ا ا وعرض شر ان خاص و   . 17ع التقاط صوره  م
لاحظ أن المشرع قد نظم  ان خاصو                  ولم يتحدث  ،التقاط الصور  م

ان عاماعن  ون محلا   الصورةف . بالمشرع الفرس متأثرا، 18لتقاط الصور  م لا ت
ماية  ان خاص ،القانونيةل ص متواجدا  م                  أما إذا تواجد  ،إلا إذا كان ال

م ن الناس دون تمي بي ان عام ب علانية أفعالھ  ، م فذلك ينطوي ع قبول ضم 
ره يح تصو اأسواءً  19مما ي ر علم  ر أو ع غ زة التصو ص ع علم بأج  .كان ال

رف ان  خفيةإذا   التصو ضابط الشرطة  ستطيع مشروع إجراء و مباح أمر عام م
ن يحدث لما جيلا مصور  كونھ ،، بل وقا التحقيق إجراؤهالقضائية  ،المجردة بالع

روف عل لما يتم وصفھ وكتابتھ وبديل ل لا و ،با اكا ش ياة رمة ان اصة ا  ا
  . 20للأفراد
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اصة /ثانيا ة أساليب التحري ا نذه الضوابط  تنقسم: ضوابط   :إ قسم
لية    .ضوابط موضوعية، وضوابط ش

 :تتمثل الضوابط الموضوعية فيما ي: الضوابط الموضوعية /1
اصةبلا يرخص : جرائمأن تتعلق بفئة معينة من ا /أ                   أساليب التحري ا

سبة  جرائم المحددة حصرا  القانون إلا بال  الصادر القانون  عد يمكن فرسا ففي .ل

ت استعمال 09/03/2004 اتفي التص جيل ال  عن لبحثل التحري  مرحلة  وال

جرائم جرمة إطار  المرتكبة ا  ضرورات استدعت ما وإذا ،21)ف ج إ706-95 م(المنظمة ا

رات لقا يجوز  ارب ص عن التحري  س ا  وكيل من طلب ع بناءً  وا

ة ور جم رخيص ا راض ال رن تتجاوز  لا لمدة مراسلاتھ باع  نفس حسب للتجديد قابلة ش

لية الشروط ر ستة حدود و والزمنية الش جنح مادة  أش أما  .22)ف ج إ 2- 74م(ا
رط لمشروعية الأ  جزائري فاش اصة ولضمان عدم التعدي ع ساليب المشرع ا حقوق ا

اص جرائم المحصورة   ،الأ جرائم : و  فئاتثمانية أن يتعلق الأمر با
جة لمخا جرائم الماسة بأنظمة المعا دود الوطنية، ا جرمة المنظمة العابرة ل درات،ا

يض الأموال، جرائم  اب،الآلية للمعطيات، جرائم تب شرع الإر جرائم المتعلقة بال ا
اص بالصرف، رب ،23 )إ ج ج 5/1مكرر  65م(دجرائم الفسا ا قانون من  33م (جرائم ال
رب افحة ال جرمة ال  ).م ة إذن القا المختص أن يذكر  الإذن ا رط ل ش و

ر  ذه التداب جوء إ اتخاذ إحدى  رر ال ع إ ج ج  7/1مكرر 65المادة  ، حيث نصتت
جوء إ ...أعلاه 5مكرر 65 المادة  يجب أن يتضمن الإذن المذكور ":أنھ رر ال جرمة ال ت ا

ر ذا النص بصيغة الوجوب، "ذه التداب لا يتضمن  كل إذن مما يجعل ،وقد جاء 
عتد بھ ا إذنا باطلا لا  جرمة المعاقب عل ري  ،الإشارة إ ا جو  .تطبيقا لنظرة البطلان ا

رحلة كانت عليھ من النظام العام يجوز التمسك بھ  أية م البطلان بطلان مطلقف
ثار تلقائيا من قا الموضوع ح ولو لم يتم  الدعوى ولو أمام المحكمة العليا، و

ة التمسك بھ ا  إذن و . من ذوي المص ر تلك ال ورد ذكر شفت جرائم أخرى غ إذا اك
با لبطلان الإجراءات العارضة ون س ، فإن ذلك لا ي  ). إج ج 6/2مكرر  65م(  القا

شفة  كون ، بطلت لا تلإجراءافا جرمة المك سمح لضابط  ا ا  س  جرائم المتل من ا
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جرمة س با ا طبقا لإجراءات التل ا وضبط فاعل . الشرطة القضائية بجمع الأدلة حول
مكن لضابط الشرطة القضائية تحرر محضر جديدة  و أو تقرر معلومات بالوقائع ا

جرائم ال لم  سمح بفتح تحقيق جديد عن ا ھ للقا الذي انتدبھ مما  شفة يوج المك
ا    .القا المختصيخطر 

اصة التحري أساليب الإشراف القضائي ع  /ب   ا
لة للإذن با  اصة  فرسا  لأساليبالسلطة الوحيدة المؤ قا و أثناء التحري  ا

س بناءً  رات وا جرمة  قا التحقيقع طلب من  ا  إطار التحري عن ا
اد القضائي الفرس)إ ج ف 95- 706م(المنظمة و ما أكده الاج جزائر  .24، و أما  ا

ل الوحيد أثناء مرحلة التحري  و المؤ ة  ور جم ون )إ ج ج1/مكرر  65م(فوكيل ا ، و
اص قد وضع ضمانة  بذلك المشرع ماية حقوق الأ صدور إذن من  مستوجباامة 

رخيص ة يتضمن ال ور جم اصةالأ ب وكيل ا ، وأن تتم الإجراءات تحت رقابتھ ساليب ا
اصة بإحدى  القياميجوز لضابط الشرطة القضائية  فلا .المباشرة من تلقاء الأساليب ا

ة ور جم ذه و . نفسھ ودون إذن مسبق من وكيل ا الفقھ والقضاء متفقان ع أن 
علق  ،ذلكب الإذن لھالإجراءات محظورة ع ضابط الشرطة القضائية دون  ح ولو 

س جرمة الأمر بحالة التل ره . 25با متنع ع ضابط الشرطة القضائية أن يندب غ و
اصة ساليبللقيام بإحدى الأ  ون إلا من طرف  ،ا ة،لأن الندب لا ي ور جم ولا   وكيل ا

يئات العمومية يحق لھ  ن لدى إحدى المصا أو الوحدات أو ال ل ر الأعوان المؤ إلا 
جوانب التقنية لعمليات  لفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل با اصة الم أو ا

جيل ا راض وال ي والمرئيالاع بات ذه القيام بإحدى و  ).إ ج ج 8مكرر  65م(لصو رت ال
ا دون إذن مكتوب من  الدخول التقنية و  ة  المنازل لوضع ور جم  ،المختصوكيل ا

ا ت عل شفت  ،يجعل الأدلة المستمدة باطلة وتبطل جميع الإجراءات ال بن ح ولو اك
اجرمة عرضا  س  و باطل ،متل راض  .لأن ما ب ع باطل ف ر بأن إذن الاع ش و

ع  س لھ طا ي والمرئي ل جيل الصو ر قابل لأي طعنوال ، ولا يوجد ضمن 26قضائي وغ
جزائري و لا الفرس نص يوجب تبليغھ  جزائية ا إ محامي الأطراف  قانون الإجراءات ا
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م  ھلعدم تبليغ التالية لھ وبطلان الإجراءات ھوبالتا لا يمكن التمسك ببطلان .27أو الم
م أو محاميھ   .للم

قيقة ساليبأن يكون لأ  /ـج ار ا اصة فائدة  إظ   التحري ا
ذه الأ   ناك فائدة حقيقيقة تر من وراء  ون  قيقة ساليبلا بد أن ت ور ا ، 28و ظ

و شرط ضروري رغم عدم النص عليھ صراحة ذا الشرط أن  .و اصة  ساليبالأ وعلة  ا
ا الضرورة تتضمن اعتداءً جسيما ع حرمة ا نائية تمل اصة إجراءات است ياة ا

جرمة أو  للأفراد ا وال تتعلق بكشف غموض ا ناءً وللفائدة المنتظرة م ولا تتاح إلا است
جناة لذلك يجب أن تفشل جميع وسائل البحث والتحري التقليدية  ،29العمل ع ضبط ا

م جناة وضبط ة ا و جرمة وتحديد  ر  حالة ما إذا  و . كشف ا  عدم ضرورةظ
اصة ساليبالأ  ر مشروعة ا ت غ قيقة أ رتب عليھ بطلان الدليل  ،لكشف ا مما ي

ا ة . المستمد م ور جم روك لسلطة وكيل ا ذه الضرورة  مرحلة التحري م وتقدير 
ا و وفقا لظروف كل جرمة  تحت رقابة محكمة الموضوع ا وخطور مي حسب درجة أ

شاف   . 30اوحاجة التحري إ معلومات ع اوصعوبة اك
اصة  التحري  أساليبحضر  /د اصع ا   عض الأ
ذه   شمل  اص ح ولو كان  ساليبالأ  فرسا  ص محام ومدافع، للجميع الأ
يو  د المساعد والمد المد ص الموضوع تحت المراقبة والشا ر أن  ،31شمل أيضا ال غ

م اص التا ذكر عض الأ ت ع     :المشرع الفرس يحضر التص
ع  :المحامون  - ا من طا ا لما ل جيل ن المحامي وزبونھ يمنع  المحادثات ال تتم ب

ت عف. 32 عد إخطار ، تليفون المحامي أو مسكنھ في فرسا لا يجوز التص إلا 
ن من طرف قا التحقيق ما لم يتعلق الأمر بجرمة  ،)ج ف إ 7/2-110م(نقيب المحام

ته إذا خرج المحامي عن و  .مرتكبة من المحامي نفسھ اتفية للدفاع ت حصانة المحادثات ال
م دوره ورسالتھ جرمة  الدفاع وأض فاعلا مع الم ا لھ  ا ماية .  33أو شر ذه ا و

سوطة للمحامي ح ولو لم يتأسس سط لھ 34م . 35سواء كان ممارسا أو متدربا، كما ت
بات التقنية إ ج ف 96/3-706كما منع المشرع الفرس  المادة  رت أو ة  سيار  وضع ال

جيل أصواتھ أو التقاط صوره مكتب  ل المحامي لغرض  جزائري فلم  .أو م أما المشرع ا
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راض  ن المحامي  عينص صراحة ع مدى جواز الاع اتفية ال تتم ب المات ال الم
جيل أصواتھ والتقاط صوره انية  ن مدى إم لكن بالرجوع لأحاكم  ؛وزبونھ، كما لم يب

ا تنص 217المادة  بط الدليل الكتابي:"بأنھ إ ج ج نجد ست ن   لا  من المراسلة المتبادلة ب
م ومحاميھ ذا النص يتعلق بالم"الم إلا أنھ يطبق   راسلات المكتوبة، وع الرغم من أن 

ة قوق  ،36ع المراسلات الشفو الة لما فيھ من حماية  ذه ا فالقياس جائز  
بھ  ر ولاتحاد المراسلات المكتوبةفيھ للمش جو ة  ا والذي  .37مع المراسلات الشفو

ماية القانونية ع مراسلات المحامي المادة  المؤرخ   13/07القانون  من 24يضفي ا
نة المحاماة 29/10/2013 ع  المتضمنة 38المتضمن تنظيم م حماية العلاقات ذات الطا

ن المحامي وموكليھ  نتھ سرة ملفاتھ ومراسلاتھو السري ب بغض و  ،بمناسبة ممارسة م
اتف أو كتابية علق الأمر  ،النظر عن طبيعة المراسلة سواء أكانت عن طرق ال وسواء 

اتفي ال  لھ للمحاميبال اتف م اتف مكتبھ أو  ره أو  اتف غ   .39أو 
فيون  - راض المراسلات ال تتم  لا يجوز  إ ج ف 05- 100 وفقا للمادة: ال مع  اع

فية سمح بتحديد مصدر معلوماتھ ال في وال    . 40 ال
رلمان - اتفيةلا يمكن أن  :أعضاء ال م ال رض مراسلا س المجلس الذي  ع دون إعلام رئ

تمون إليھ من طرف قا  ذه     فرساق وقد). إ ج ف 1/ 7- 110م(التحقيقي أن 
لا يوجد أي نص قانون أو نص اتفاقية  وبأنھ الضمانة لا تتعلق بنائب  الاتحاد الأوروبي 

تقضائية يمنع  رلمان الأوروبي  التص اتفية لأعضاء ال ذا  .41ع المحادثات ال وقد لا 
فلم ينص  المشرعأما . 42القضاء معارضة من الاتحاد الأوروبي لدى السلطات الفرسية

راض مراسلاتھ ي أثناء اع رلما ت إليھ ال س المجلس الذي ي   . 43ع وجوب إعلام رئ
اتفي لمكتب القا أو مسكنھ :القضاة - ط ال راض،ا ون محل اع إلا ،لا يمكن أن ي

س المجلس القضائي أو النائب العام لدى مجلس الاستئناف الذي يقيم  أعلم إذا رئ
بات التقنية   إ ج 96/3-706المادة  وتمنع .)إ ج ف 3فقرة 7-110م(فيھ رت ف وضع ال

جيل أصواتھ أو التقاط صوره ةسيار  ل القا لغرض  ولا مقابل لمثل . أو مكتب أو م
امذه الأ  جزائية ح جزائري،  قانون الإجراءات ا المؤرخ 04/11ولا  القانون العضوي  ا

06/09/2004 44.   
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بھ فيھ طرفا  المحادثات لا ون المش رط أن ي رضة ش ا، فالأساس  المع جيل و
ذه  ند إليھ  س ي الذي  قيقة ،ساليبالأ القانو ار ا ا فائدة  إظ ون ل وعليھ  .و أن ي

ذه  ر الدفع ببطلان  م أو الغ بھ فيھ أو الم لعدم الموافقة المسبقة  ساليبالأ لا يحق للمش
ا بھ فيھ ،عل رط أن يوافق المش ش ا تتم كما لم  ا، لأ ر عل ما  أو الغ .   سرة تامة ع
م طرفا ستوجبمن الفقھ المصري  اجانب ولكن ون الم ذن  المحادثات ال يؤ  أن ي

اتف أو حائزه ون صاحب ال ا وأن ي جيل ون  أن و ب ة دلائل ناك ت  ذا أن ع قو

ص قيقة كشف   تفيد أشياء يخفي ال     .45ا
لية /2 لية في: الضوابط الش    :ما يتتمثل الضوابط الش
ة يتضمن يجب أن يصدر إذن : صدور إذن مكتوب /أ ور جم مكتوب من وكيل ا

رخيص ب اصة لضابط الشرطة القضائية ساليبالأ ال   .46ا
ة المصدور الإذن من  /ب ور جم   ختص محلياوكيل ا

ون يجب أن   ةي ور جم للاختصاص  طبقا للقواعد العامة ،الآذن مختصا محليا وكيل ا
اصة وكذا طبقا لل، )إ ج ج 29م ( المح خاصة  ،تمديد اختصاصھ المحبقواعد ا

تمديد اختصاصھ إ دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طرق المرسوم التنفيذي قواعد 
  . 47)إ ج ج 40/2 م( 08/10/2006المؤرخ  06/348

لةو  ارج مش اتفية ال تتم  ا المات ال اتفي ع الم ت ال ر مسألة التص   تث
؟  ا من داخل الإقليم الوط راض عل ل يجوز الاع ، ف  فرسا لا الاختصاص المح

ارج اتفي موجود  ا راض ع خط  إلا  حالة ما إذا مرت  ،يمكن أن يؤذن بالاع
راض بمراكز عبور دولية موجودة  فرسا راض ع48المراسلات محل الاع  ، كون الاع

اكا للاختصاص الإقلي  عد ان اتفية ال تتم من خط خار أجن  المحادثات ال
ا قرار  حكمة النقض الفرسية مرفضت قد و . 49ولسيادة الدول   07/06/2000بتارخ ل

اتف نقال أجن من خارج فرسا راض المحادثات ال تمت   ،طلب بطلان إجراءات اع
سمح لھ  اتف نقال فرس  طالما صدر إذن من قا التحقيق الفرس لمتعامل 

راض المحادثات المارة ع شبكة الاتصالات الفر   دون حاجة لأية مساعدة تقنية سيةباع
ية عضو  الاتحاد الأوروبي    .50من طرف دولة أجن
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  المندوب ضابط شرطة قضائية مختص يكون أن  /ـج
ص المنتدب ضابط شرطة قضائية مختص محليا ونوعيا، فلا يجوز  يجب  ون ال أن ي

ضابط شرطة ندب عون ضبطية قضائية لانتفاء صفة الضبطية القضائية عنھ، أو ندب 
ر مختص محليا ساؤل حول مدى شرعية  .قضائية غ طرح ال من طرف الذي يتم الإجراء و

ية نفسھ ذ ،ال ل يأخذ بالدليل المستقى من  الة أم لا ؟ يرى  اف ذه ا الإجراء  
عد من قبيل الإجراءات  البعض م لا  جيلات ال تتم من طرف الأفراد فيما بي أن ال
جنائية رافا تصرحاتأو  من أقوال تضمنتھ وما .ا عد اع ا لم تصدر  خصومة  ،لا  كو

ام  ا أح ا؛ بل تطبق عل ا القانون صلاحية القيام  جنائية أمام إحدى السلطات ال خول
م ا الأفراد من أشياء مادية لتأييد ادعاءا رى البعض الآخر أن المحادثات . 51ما يقدم و

اتفية ال تنطوي  جرمة  ال ا ع وقوع ا ق يحميھ   ،ذا ون محلا  ا لت لا تص  ذا
اتف ب  فرسا  قوقد  .52القانون  ايا استعمال ال راض المراسلات من طرف  أن اع

اصة ياة ا ا قانونا لا يمس بحرمة ا جرائم المعاقب عل جيل إحدى ا تبدوا و  .53و
اصة"جة  ياة ا ا "عدم المساس با ند عل ا مقنعة المس لة الأو أ ا لا  ،للو ر أ غ

ا،ستجيب إطلاقا لإلزامية أن  ون الدليل المستقى دليلا قو ذا الأمر عندما  لاف ي يتحقق 
شاء شاء وم شاء وكيفما  جيل ما  ن ب ر ع ن . 54يقوم أحد الأفراد العادي س و

قوق المدنية  ،القضاء الفرس القضاء المصري  ن با حيث ق بأنھ لا جناح ع المدع
از  ما ج اص  ة  إذا وضعا ع خط التليفون ا جيل لضبط ألفاظ السباب الموج

ما عن  ص من اعتاد توجيھ ألفاظ السباب والقذف إل ما توصلا للتعرف ع  إل
اتف   .  55طرق ال

جيلات ال تتم عقيدا ال ال  ا  وما يزد الإش ن لاستعمال من طرف الأفراد العادي
ية، فما مدى شرعية ال الة دفاع ال ذه ا من  ؟ يرى جانبدليل المتحصل عليھ  

ر،  ر ممنوع ع الغ و ممنوع ع ضابط الشرطة القضائية غ الفقھ الفرس أن ما 
ص أن يقدم للعدالة معلومات وبأي طرقة كانت ون  شرط أن لا ،حيث يمكن لأي  ي

جيل سبق ال ر جانب من . 56ناك أي تحرض من ضابط الشرطة القضائية  وقد أعت
عد من  ر  جيل المحادثات من طرف الغ ده القضاء الفرس أن  ؤ الفقھ الفرس و
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سبة إليھ إجراءً  عد الإجراء بال وسائل الدفاع، ع خلاف ضابط الشرطة القضائية الذي 
  .57قوم بھ إلا وفقا للقانون من إجراءات التحري لا ي

ب الإذن /د   سب
اصة،  ساليبالأ   ياة ا اصة تمس بحرمة ا ا  لذاا ب الإذن المرخص  سب ستوجب 

يحتح  بةون  سب ذا ال راط المشرع ل ون  .، رغم عدم اش فالإذن يجب أن ي
ن إذن ،محددا للأسباب ال كانت وراء إصداره راض أي تحديد عناصر الربط ب الاع

جرمة ر وا جيل والتصو  . 58وال
سمح بالتعرف ع الاتصالات والأماكن المقصودة /ـ    تحديد العناصر ال 

 إ ج ج 5مكرر  65يتضمن الإذن المذكور  المادة  أن إج ج 7/1مكرر  65استوجبت المادة 
ا، كتحديد  سمح بالتعرف ع الاتصالات المطلوب التقاط واتف كل العناصر ال  أرقام 

عدون طرفا  المحادثات اص الذين  م أو  ـــــــ الأ بھ ف اص مش ون الأ ستوي أن ي
ر مباشرة جرمة بصفة مباشرة أو غ م علاقة با ن أو ل م والأماكن السكنية أو  ـــــــ م

رر ،الأماكن العامة جرمة ال ت ا وا ر ومد ذه التداب جوء إ  ذهو  ال ن كل   عي
اھ العناصر الغرض من ن عل عسف المشرف اصة ومنع  ياة ا  .ضمان عدم المساس با

جزائري  المشرعكل من يضع  لمو  اصة ساليبالأ زمنية لتنفيذ  قيودا لفرسواا  ،59ا
ا م (إ ج ج 47/1الدخول مسموح بھ خارج المواعيد المحددة  المادة ف  ؛)إ ج ف 59تقابل

ذه  الدخول أي أن  اراإ   مسبق لا يحتاج الأمر إ إصدار إذنو  .60الأماكن جائز ليلا و
جزائري القانون بالدخول حسب  اص. ا  الذين كما لا يحتاج الدخول لرضا وعلم الأ

م راض وال أساليب، كون )إج ج 5مكرر  65م(ع الأماكن حق ل جيل والالتقاط الاع
ص  تتم  سرة وخلسة ون محلا عن ال االذي ي وبالتا لا يمكن التمسك ببطلان  .ل
 أما  .أو لعدم موافقة ورضا من لھ حق ع الأماكن ،تم ليلاقد ونھ ل إذن دخول المساكن

بات التقنية رت سمح بالدخول للمساكن لوضع ال خارج الساعات  61المشرع الفرس فلا 
ش، رات  القانونية للتفت ب من قا ا سإلا بإذن مسبق ومس ع طلب  بناءً  وا

  .)إ ج ف 2فقرة  96- 709م(قا التحقيقمن 
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اصة التحري  أساليبتحديد مدة  /و   ا
اص   فاظ ع راحة وأمن واطمئنان الأ صية وا رة ال من ضمانات حماية ا

اصة الإجراءاتبتحديد مدة زمنية للقيام  ا دون تحديدا وقد   .62، فلا يمكن إطلاق مد
رمدة المشرع حدد  اصةكحد أق  أربعة أش إ ج  7/2مكرر  65 المادة  للأساليب ا

لية والزمنيةو حسب مقتضيات التحري 63قابلة للتجديد،ج لا و . ضمن نفس الشروط الش
بات  ،من التارخ المذكور  إذن القاا يبدأ حسا رت بل من تارخ الوضع الفع لل
اء الم. 64التقنية ردة المعينة  الإذن ولم و حالة ان قيقة تظ يمنع القيام بأي ، ا
ا ساليبمن الأ  أسلوب ت مد ا طالما ان ا لمدة   ؛المأذون  ر أنھ يمكن تجديد أقصاه غ

ر ةبموجب إذن مكتوب من  أربعة أش ور جم وقد ق  فرسا بأنھ . المختص وكيل ا
ا  الإذن الأول لوضع  رن ال تم تحديد رة الش ا وبأن ف ا يجب تجديد المدة قبل ان

زة الفنية الموضوعة ا يجب أن تزال الأج م إذا لم يتم تجديد ل الم زة  م كما  .الأج
ا  إذن التجديدبأنھ  حالة غياب المق  ا   فه دة المشار إل ا المدة الموافق عل نفس

راض  و حالة .65بداية الأمر قيقةو تحقق الغرض من الاع ور ا رر ،ظ ناك م عد   ولم 
اية مدتھ،  للاستمرار فيھ أمر القا المختص برفعھ ح ولم يصل راض فإ  الاع

  . يرتبط بالضرورة وجودا وعدما
اصة أساليب التحري ضوابط تنفيذ  /ثالثا   ا

اما حول كيفية تنفيذ لم المشرع الفرس  اصةيضع أح يجة الأساليب ا نتقادات الا ، ون
سان   قوق الإ ا المحكمة الأوروبية   Kruslin et Huvig قضيوالإدانة ال وج

 10/07/1991المؤرخ  91/646رقملفرسا،بادر المشرع الفرس بإصدار القانون 66
سرة المراسلات  الذيالمرسلة عن طرق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية و  المتعلق 

ت نظم جنة وطنية، ) الأم(الإداري  التص ر الأول تحت رقابة  الذي يأمر بھ الوز
راض القضائي المأمور بھ من طرف السلطات القضائية المختصةو  100.7إ    100م ( الاع

عد ووضع مجموعة وعدلھ .67 )إ ج ف امن  فيما  ت ال تفي الضوابط أثناء تنفيذ التص
جيلات الصوتية والمرئية    :ما يتتمثل في وال
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ن /1   ر أحد الفني
لقا التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب للتحقيق  أجاز المشرع الفرس 

لفة  يئة موضوعة تحت وصاية الوزارة الم ة أو  ل لدى مص ر كل عون مؤ
ل لدى مستغ شبكة المواصلات  بالاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو كل عون مؤ

م بذلك زة اللازمة ل ،السلكية واللاسلكية المرخص ل ركيب الأج ت ع المحادثات ل لتص
اتفية جزائري أما ). إ ج ف 3- 100م(ال ة  فقدالمشرع ا ور جم أو ضابط أجاز لوكيل ا

يئة  الشرطة القضائية الذي أذن لھ ة أو وحدة أو  ل لدى مص ر كل عون مؤ
جوانب التقنية  لفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل با عمومية أو خاصة م

ر  جيل الأصوات والتقاط الصور لعمليات اع   ).إ ج ج 8مكرر  65م(اض المراسلات و
ون مكتوبا أو يكفي  تھ أن ي ل يجب ل ر، ف تھ ولم يحدد المشرع نوع ال ل

يا ون شف رةأن ي بات التقنية بناء ع  رت  ؟ حسب الفقھ الفرس يجب وضع ال
ا ضابط الشرطة القضائية أو القا المختص تتضمن كافة العناصر ال  مكتوبة يحرر

راض ومدتھ رن  علما أن ،سمح بالتعرف ع المراسلات موضوع الاع اص الم الأ
ن ر ملزم ن القانونية، غ ام المادة  بأداء اليم م أح إ ج ج المتعلقة بأداء 49ولا تطبق عل

ن اصة  الأساليبن مجال خارجة ع فه ،اليم حسب قرار محكمة النقض الفرسية ا
م ع وضع   .23/05/682006 م رن تقتصر م ن الم ل ر بأن الأعوان المؤ ش و

بات التقنية  رت م الداخلةال سم ضمن اختصاص م بالتدخل  مجرات التحري،ولا   ح ل
فاظ ع سرة التحراتوملز  ان الذي بخصوص تركيب الأجو .مون با زة خارج الم

اصة  يتواجد فيھ جيل محادثاتھ ا ص المراد  أي  لا يطرحوالتقاط صوره ال
ال اص ،إش ان ا زة داخل الم ذه الأج لة تدق بخصوص تركيب  ر أن المش  إذ ،غ

الة دخولھذه    يتطلب الأمر  بات وضعب سمحإذن إ  حتاج ذلكو  ، ا رت  التقنية ال
اصبالدخول و  ان ا   .)إ ج ج5/2مكرر  65 (إ الم
ا أساليب التحري تحرر محضر ب /2 ا أو  اصة ومحضر بوصف   ا
ن القا المختصمن  لھ القضائية المأذون  الشرطة ضابط يحرر    المحضر :محضرن اثن

ت كل :الأول  راض المراسلا  عملية يث جيل المحادثات والتقاط الصو اع وكذا كل  ر ت و
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بات التقنية وضع عمليات عملية من رت ن فيھ ،ال ذه بداية تارخ وساعة يب اية   و
ي المحضر، و)إج ج1/ 9مكرر  65 م(69العمليات أو  فيھ المراسلات ي أو ھيصف في :الثا

جلة والمفيدة الصور أو المحادثات ار  الم قيقة بدقة يودع إظ  65م (التحري بملف  ھا
  ). إ ج ج  10/1مكرر 

المحضر الوصفي أو المحضر الذي ت فيھ المراسلات والصور والمحادثات عد 
قيقة ضروري  ار ا جلة المفيدة  إظ جل فيھ كل ما يتعلق  ،الإثبات عملية الم

جرمة ا فحسب/و با صية والمحادثات والصور  .أو ما لھ علاقة  أما المراسلات ال
ص فلا ت ولا توصف فيھ اصة لل ياة اليومية وا صية المتعلقة با لا ف .ال

و مجرم  جيل المعلومات ال تخرج عما  حكمة النقض لم جاء  قرار حسبمايمكن 
ن المحامي كما لا يمكن  المحادثات ال تتم ب .02/03/702004  صادرالفرسية 

ن  ،وزبونھ وكل ما يتعلق بحقوق الدفاع جيل المحادثات ال تتم ب رتب البطلان عن  إذ ي
مة المحامي   ؛المحامي والمتعلقة بحقوق الدفاع ا مسا ا وطبيع ن من محتوا إلا إذا تب

جرائم ودع المحضران  .)21/02/712007قرار لمحكمة النقض الفرسية بتارخ  (أحد ا و
ون الدفاع  ذنوالإ  راض لي عد تنفيذ الاع ما،   ملف الإجراءات  مع علم  أن  وللم

جيلاينازع  صدق ق  طلب سماع ال مكن أثناء تحقيق جديد  .72، كما لھ ا و
جيل ناد إ المعلومات الواردة  محضر ال يل المعلومات وثائق و  73الاس اق ع س إ

مة   كانتملف مأخوذة من تحقيق آخر، إذا  . التحرات والتحقيقاتذه الوثائق م
جيلات قضية أصلية  قضية ثانيةف ل حالة من حالات البطلان  ،الاعتماد ع  ش لا 

اق عناصر مستخلصة من إجراءات ما إ إجراءات  ي يمنع إ لعدم وجود نص قانو
ر   خرى، والأ ا تن قيقة المحققحالة استغلال ار ا م  إظ سا    .74و

جيل /3   تحرز أشرطة ال
ن   جيل المحادثات  إ ج ف يجب وضع أشرطة 2 /100- 706، و02 / 4- 100 وفقا للمادت

ا  أحراز مختومة صوم لغرض عرض اع ع ا   ةمماثل وصوجد نصتولا  . حالة ال
جزائري  جيلات مما تحرز، النص ع تالقانون ا يفتح الباب واسعا للتلاعب بال
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ا ا وإتلاف ر غي ا و ف جيل  إ ندعو المشرع عليھو  .وتحر النص ع تحرز أشرطة ال
ا ر  لغرض صو غي ام المادة ع أأو الإحالة  من أي حذف أو إضافة أو    .إ ج ج 84ح

الماتوترجمة   /4 ية باللغات تتم ال الم رجم بمساعدة الأجن   م
المات رجموت تالاقتضاء  عند ية باللغات تتم ال الم رجم بمساعدة الأجن  ر م
ذا ار ، و)إج ج10/2مكرر 65م(الغرض ل دود اللازمة لإظ قيقة  ا   . ا

جيلات/ 5    حالة تقادم الدعوى العمومية إتلاف ال
جيلات من طرف وكيل 102-706و 06-100المادتان نصت   إ ج ف ع إتلاف ال

ذا الإتلاف  محضر  جيل  عد انقضاء آجال تقادم الدعوى العمومية و  ة  ور جم ا
ل وثيق ش جيل ال  ث من الإتلاف محاضر ال س ، و بقى رس ة إجراءات تحفظ و

ا  جيلاتولم يتحدث المشرع عن . 75التحري  ملف  عل ر ال عند تقادم الدعوى  مص
جيلات العمومية ذه ال انية الرجوع إ  ساؤل حول مدى إم ذه  مما يطرح ال  

الة؟ لا مناص من  ساا   .تباع ن المشرع الفر
ر  جزائية الفرس أك ووا مما تقدم ذكره من ضوابط أن قانون الإجراءات ا

اصة  ياة ا جزائري ضمانة  حماية ا جزائية ا اص مقارنة بقانون الإجراءات ا  .للأ
ر كافية  ذه الضمانات غ ا تقوم بھ الشرطة القضائية  فرسا من لم نظراومع ذلك تبقى 

اص عن طرق  عة الأ از تحديدمراقبة ومتا تا المواقع ج أو  ةاتف النقالو  ال لذي يث
ساؤل حول م، ات السيار  ر المنصوص عليھ شرعيمدى ما يطرح ال ذا الإجراء غ ة 

ا بتارخ  76؟  لقد أجازت محكمة النقض الفرسيةقانونا  استعمال 22/11/2011 قرار ل
از  بات التقنية المتعلقة بتحديد  ورفضتالمواقع  تحديدج رت طلب بطلان إجراء وضع ال

بةغرفة ل اقرار  وأيدتموقع أحد السيارات  ا  ، مس ام  الإجراء لم يخالف - 1  :أنبقرار أح
ا م (إ ج ف 81المادة  ل ضمانة و  لرقابة القا خاضع - 2، )مكرر إ ج ج 69تقابل ش
ل خطرا  -3  كافية، ش رب مخدرات عن طرق منظمات إجرامية  يتعلق بجرمة 

ة العامة، ام المادة  توافقھ - 4 جسيما ع الأمن العام وال الاتفاقية  من الثامنةمع أح
سان قوق الإ   . 77الأوروبية 
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  خاتمة
ن لنا أن  ي  أساليبع ضوء ما تم عرضھ تب جيل الصو راض المراسلات وال اع

جزائري من الإجراءات المسماة والمستقلة عن إجراءات المراقبة  والمرئي  القانون ا
م  اص أثناء سماع أقوال ي العل لمحادثات الأ جيل الصو رونية وال الالك

ا بھ فيھ طرفا ف ون المش رط أن ي ش م المباشرة، ولا  رافا ا ولا يباح . واع استعمال
وكيل دون ندب مسبق من  مرحلة التحري مباشرة من طرف ضابط الشرطة القضائية 

ة ور جم لية ا ر قابلة للتجديد بنفس الشروط الش ر غ ا لمدة أقصاه أربعة أش أمر  ، و
ا ذه الضوابط الموضوعية والإجرائيةوكل . والزمنية ر وضعت لضمان عدم المساس  وغ

اصة للأ ياة ا اصة للتحري اص با ذه الأساليب ا م النتائج  .محل  و قد كانت أ
ا  يالمتوصل إل   :كالآ

جزائية الفرس . 1 جزائري لقانون الإجراءات ا جزائية ا عدم مواكبة قانون الإجراءات ا
علق بمسألة جيل و ھعدم فصل: خاصة ما  راض المراسلات وإجرائي ال ام اع ن أح أو /ب

ر ن والقضاة التقاط التصو اص كالمحام عض الأ اتفي ع  ت ال ، حضر التص
راض  مرحلة  ن إلا بضوابط معينة، عدم تجديد مدة الاع في رلمان وال وأعضاء ال
ا من رجال الضبطية  اص من التعدي عل قوق الأ التحري إلا مرة واحدة صونا 

اية تنفيذ عمليات الاع عد  جيلات  ر القضائية، تحرز ال ا من التغي ماي راض 
ا   جيلات  حالة تقادم الدعوى العمومية والتخلص م والتبديل والإضافة، إتلاف ال
قيقة، النص الصرح ع عدم قابلية  ار ا ا فائدة  كشف وإظ حالة ما إذا لم تكن ل

راض و ي و/أمر الاع جيل الصو إعاقة  أو المرئي لأي طرق من طرق الطعن لعدم/أو ال
ي  جيل الصو راض وال بات التقنية المتعلقة بالاع رت التحري، إخضاع عمليات إزالة ال

ا  .والمرئي لنفس شروط وضع
جزائري . 2 ام قضائية من القضاء ا قانون  الملاحظ نقص السد  ،عدم وجود أح

علق بـ جزائية خاصة ما  اص : الإجراءات ا جيلات العلنية لأقوال الأ جلة من ال الم
عد  طرف ضابط الشرطة القضائية أو القا المختص خارج المحادثات المرئية عن 

ا بموجب القانون  عصرنة العدالة 03- 15والمسموح  ا المتعلق  جيلات المتحصل عل ، ال
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جيلات المودعة  ملف ما  قضية  اتفية الفردية، استعمال ال جيل ال زة ال من أج
ناد ا المج عليھ نفسھ  أخرى والاس جيلات ال يقوم  ا  فتح تحقيق جديد، ال عل

ا،  عد جمع أدلة الإثبات ضد من تج عليھ قبل مباشرة أي تحرات أو تحقيقات أو 
جيلات  ي، ال دة لادعائھ المد جمع الأدلة المؤ ي  ا المد المد جيلات ال يقوم  ال

ر لصا الا ا الغ زة تحديد المواقعيةل يقوم  اص عن طرق أج عة الأ   .، متا
  

  وامشال
ذه الأ  - 1 المعدل والمتمم  20/12/2006  المؤرخ 06/22من القانون  14مرة بموجب المادة  لأول  ساليبنظمت 

جزائية ر  24، بتارخ 84عددج ر ج ج،« ،لقانون الإجراءات ا سم جوء  .»4ص ،2006د ا سمح المشرع بال وقبل
رب 23/08/2005المؤرخ  05/06الأمر رقمبموجب  لأساليب تحري خاصة افحة ال ج ر ج ج، «،المتعلق بم

رب دون »3ص ،2006 غشت 23، بتارخ 59عدد جرائم المتعلقة بال ذه  توضيح، قصد التحري عن ا نوع 
الفساد  المتعلق بالوقاية من 20/02/2006 المؤرخ 06/01من القانون رقم  56/1كما سمحت المادة . الأساليب

افحتھ، جوء ،»4،ص2006مارس 8 ، بتارخ14عددج ر ج ج، «وم انية ال ع منھ إم إ أساليب   الباب الرا
ي رو رصد الالك سليم المراقب وال روني(ال راق )ةالمراقبة الإلك سرب(والاخ لغرض التحري عن جرائم  )ال

 .الفساد
ا مجال من وسعو  09/03/2004المؤرخ  2004/204بموجب القانون رقم 91/646عدل القانون  - 2  استعمال

شمل ن والقضاة، و  الأولية، التحرات ل رلمان والمحام راض ع مراسلات أعضاء ال  القانون بعدل  ثمحضر الاع
ن، 04/01/2010ؤرخ م 2010/1 في شمل مراسلات ال راض ل ثم عدل  الذي وسع من مجال حضر الاع
را  جرمة  17/03/2011مؤرخ  2011/525 القانون بأخ الذي وضع جملة من الشروط بخصوص التحري عن ا

جرمة المنظمة ا والتحقيق الأو المتعلق بقضايا ا س   Jean  Paradel ,procédure pénale, Edition  .المتل
cujas ,paris, France,16 e édition,2011, p 413 

رض  -  3 جيلھيف ديث و اتفي سماع ا ت ال جيلو ، التص أي بواسطة و  ،ستوي  ذلك مختلف طرق ال
از يخزن فيھ ما تم سماعھ،  ديث استخدامكج جيل ا جيلالطرقة القديمة  و القلم والورق ل  ، ال

اصة(كندة،فواز الشماط، ياة ا ق  ا شام محمد رشيد فرعو )ا ن،كلية ، رسالة دكتوراه إشراف 
ا، قوق،جامعة دمشق،سور  . 295،ص 2007ا

  :أنظر 27/02/1996و 24/11/1981نقض جنائي فرس بتارخ  - 4
Serge Guinchard et Jaques Buisson ,procédure pénale, Leseis Nexis ,France, 8e édition, 2012,p 
1232. 
 5 Christian Guéry et Pierre Chanbon ,Droit et pratique de l’instruction préparatoire, Juge 

d’instruction - chambre de l’instruction Dalloz, paris, France, ,8e Edition, 2012 ,p 925. 
جزائر، د ط، : عبد الرحمان، خلفي - 6 ن مليلة، ا دى، ع جزائية، دار ال ، 2012محاضرات  قانون الإجراءات ا

 .73ص
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اصة القواعد المتضمن 2009غشت 05 المؤرخ 09/04لقانون ا - 7 جرائم المتصلة  من للوقاية ا ا
ا والاتصال الإعلام بتكنولوجيات افح  .»5ص ،م2009غشت 16، بتارخ 47عدد ،ج ر ج ج «،وم

 .من نفس القانون  3المادة  -  8 
9Christian Guéry et  Pierre Chanbon, Op.cit, p 925 .  

عصرنة العدالة، 01/02/2015مؤرخ   15/03قانون  - 10 راير 10، بتارخ 02عددج ر ج ج، « المتعلق   ،2015ف
 ،»4ص

ا ثات المرئية أثناء مرحلة التحري المحاد - 11 سمح  عد لا  ناعن  ة حسبما ب ور جم ن،  إلا لوكيل ا  الم
ص أو إجراء مواج ولقا التحقيق أثناء اص، استجواب أو سماع  ن عدة أ كم ات ب ة ا ج أثناء و

ود أو الأطراف المدنية وا نسماع الش م سبة،راء دون الم كم  ما عدا بال ة ا ج جنح حيث يمكن  لقضايا ا
شرط أن تتم  م محبوس إذا وافق المع والنيابة العامة ع ذلك  جوء إ نفس الآلية لتلقي تصرحات م ال
ة  ور جم ص المطلوب تلقي تصرحاتھ بحضور وكيل ا ان إقامة ال ذه الإجراءات بمقر المحكمة الأقرب  م

ن الضبط، ص الذي تم سماعھ وتحرر محضر وبعد تحقق وكيل  المختص إقليما وأم ة ال و ة من  ور جم ا
عد من المؤسسة  ص محبوسا تتم المحادثة المرئية عن  ا العقابية المحبوسبذلك، وإن كان ال  15المادتان .(ف

  ).15/03من القانون  16و
رفع - 12 ا و زل سر ا و صية خصوصي ا القانون،  ذا الرضا يمحو عن الأحاديث ال ماية ال قرر ا ا ع

ون صرحا أو ضمنيا مكن أن ي ، سرور. و ضة : أحمد فت جنائية، دار ال الوسيط  قانون الإجراءات ا
ي،ط  جزء الأول والثا رة، مصر، المجلد الأول، ا  .482، ص4،1981العربية، القا

ذا وفق  -  13 اب  ور دون تخصيص  إذا الرأي،أ جم جيل كحديث موجھ ل ان جرى ال ان عام ل  م
جيل مشروعا، ديث نظرا ال ان ا ، عبد ،لو الإجراء من أي اعتداء ع حرمة المتحدث أو م س الكب

قوقية،: الستار سالم ل ا شورات ا م قبل وأثناء المحاكمة، م  436، ص 2013، 1لبنان، ط ضمانات الم
 . 437و

ديث -  14 اص لتحديد طبيعة ا ان ا ماية ع المحادثات ال  ،اعتنق المشرع المصري معيار الم وإضفاء ا
رة بطو  ،)ع ممكرر  309 م( تتم فيھ  ديث وقصد ذوي الشأن لا برى جانب من الفقھ المصري أن الع يعة ا

ان صدور  ، سرور، المرجع السابق، ص : أنظر ،بم رشة،محمد ؛ 374أحمد فت ن، ا مشروعية الصوت (أم
جنائي دراسة مقارنة والصورة ن شمس، ) الإثبات ا يم عيد نايل، جامعة ع ، رسالة دكتوراه، إشراف إبرا

ع، الأردن، ط  شر والتوز ا 126، ص2011، 1مصر، مطبوعة من طرف دار الثقافة لل عد  .وما 
جواد عبد الله برك - 15 شر، ضمانات المش: إدرس، عبد ا جديدة لل جامعة ا بھ فيھ  مرحلة التحرات، دار ا

ة، مصر،د ط،   ..258، ص2005الإسكندر
راض(فوزي، عمارة،  -  16 جيل المراسلات اع سرب كإجراءات الصور  والتقاط الأصوات و   قضائي تحقيق وال

جزائية المواد سانية، )ا جزائر، ، جامعة منتوري قسنطينة،مجلة العلوم الإ -235ص. ، ص2010، 33عدد  ا
254. 

ر راجع  -  17  ا 177كندة، فواز الشماط، المرجع السابق، ص للتفصيل أك   .وما يل
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ر  الطرق العام - 18 س و  ص التقطت لھ و شر صورة    ھحقع  لا تمثل اعتداءً  ،ق  فرسا أن 
اصة، ياة ا ق(ماروك،نصر الدين، نقلا عن ،Cour Aix provance 19 oct 1973ا صوصية ا مجلة ، ) ا

جزائر، عدد  ،، المجلس الشع الوطالنائب  . 32-16ص .، ص2003،السنة 2ا
رشة، المرجع السابق، ص  - 19 ن، ا   .129محمد أم
20  - ، ق (فضيلة،عاق ماية القانونية ل اصة،دراسة مقارنة،رسالة دكتوراها ياة ا ،إشراف ) حرمة ا

جزائر،  قوق والعلوم السياسية،جامعة منتوري قسنطينة،ا فيظ،كلية ا  .188ص ،2012طاشور عبد ا
21Michéle laure rassat, Michéle laure rassat, procédure pénale, Ellipses édition ,Paris,  France ,2em  
Édition,2013, p 306. 

 22 Christian Guéry  et Pierre Chanbon, Op.cit, p 922. 
قا التحقيق  النظام القضائي : ؛ محمد، حزط70عبد الرحمان، خلفي، المرجع السابق، ص:أنظر -  23

جزائر، ط ومة، ا جزائري، دار   .114، ص2009، 2ا
24 Jean  Paradel,Op.cit, p 414. 

جواد، عبد الله برك، المرجع السابق، ص - 25  . 263إدرس عبد ا
ن . Jean Paradel,Op.cit, p 414  .إ ج ف 02فقرة  100نصت عليھ صراحة المادة ذا ما  -  26  172ووفق المادت
ا  ،إ ج ج 173و جائز استئناف ي والتقاط الصور من الأوامر ا جيل الصو راض المراسلات وال عد أمر اع لا 

ام ص المع رفع طلب Christian Guéry رى و ، أمام غرفة الا ببطلان الإجراءات المخالفة أنھ يمكن لل
  . 922للقانون، المرجع السابق، ص

27Christian Guéry  et Pierre Chanbon, ,Op.cit,, p 922. 
جنائي، دراسة تحل: صديق رشيد طارق، -  28 صية  القانون ا رة ال ل يحماية ا شورات ا لية مقارنة، م

روت، لبنان، ط قوقية، ب  .319ص ، 2001، 1ا
ص  -  29 ام ال ة أو كافية ع ا ناك دلائل قو ون  رط المشرع أن ت ش اصة لا  ون محلا للأساليب ا بل لي

ون الأ  قيقة،  ساليبيكفي أن ت ار ا و ضرورة لإظ رطھ المشرع والفقھو ش  : فرسا، أنظر                       ما 
Serge Cuinchard .Jaque Buisson. Op.cit. p 1232 ، رطھ الفقھ والقضاء ش من وجوب  المصري ع خلاف ما 

ة ع  ناك دلائل قو ون  جرمةأن ت م  ا مة الم   .مسا
رشة، المرجع السابق، - 30 ن، ا  .113ص  محمد أم
و عبد ع - 31 جزائية، المحاكمات أصول  قانون  شرح :القادر، الق شورات مقارنة، دراسة ا ل  م ا

قوقية،  روت،ا   .283، ص2002 ،2 لبنان، د ط، ك ب
32 Christian Guéry  et  Pierre Chanbon, Op.cit, p 921. 

الة لا يمكن التحصن خلف حق الدفاع،كاضم السيد،عطية -  33 ذه ا م  (  ق الم جنائية  ماية ا ا
صوصية رة،مصر،ر ،)ا  .539ص ،2007سالة دكتوراه،إشراف مأمون محمد سلامة،جامعة القا

34Michéle laure rassat , Op.cit, p305,marge 4.  
 .521و 520كاضم السيد، عطية، المرجع السابق، ص  - 35
ن المحامي وموكلھ،  - 36 صول فلا يجوز ضبط المراسلات المكتوبة ال تتم ب ا ل ع دليل ضد  لا جدوى م

م،  بھ فيھ أو الم االمش رتب عنھ البطلان .السرةب لتمتع ذا القبيل  الإثبات ي ناد ع دليل من  إلا   ،والاس
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ذه الرسائل تتصل بجرمة قائمة ومستمرة ا مستقبلا حالة ما إذا كانت  ا ا ،أو يُدَبر لارت ا حي  ،يجوز ضبط
ميد، الشواربي شأة الإخلال بحق الدفاع  ضوء الفقھ والقضاء،: عبد ا ة، رف،المعا م د  ،مصر الإسكندر

 .  146، ص1997ط،
طابات "قضت محكمة النقض المصرة بأن -  37 شمل كافة ا سع  ذاتھ ل طابات والرسائل ي مدلول كلم ا

ون من قبيل  عدو أن ت ا لا  و المات التليفونية ل والرسائل والطرود والرسائل التلغرافية، كما يندرج تحتھ الم
ة  لالرسائل الشفو ر وإن اختلفتا  الش جو ا  ا ام 12/02/1936، نقض جنائي مصري  "لاتحاد ، أح

 .135، ص37، رقم13النقض، س
نة المحاماة ،29/10/2013مؤرخ  13/07 قانون  -  38 أكتوبر  30، بتارخ 48عددج ج ، ج ر،المتضمن تنظيم م

 .3ص ،2013
نة  24نصت المادة  - 39 ماية من قانون تنظيم م نتھ من ا ستفيد بمناسبة ممارسة م المحاماة ع أن المحامي 

ون  شرط أن ت ن موكليھ، وضمان سرة ملفاتھ ومراسلاتھ،  نھ وب ع السري القائمة ب التامة للعلاقات ذات الطا
نتھ ةبمناسب  .تأديتھ لم

ذ - 40 كم  القانون العضوي رقم  الا مقابل ل  ج ر ج ج، المتعلق بالإعلام، 12/01/2012المؤرخ   12/05ا
 .03ص ،2006يناير 15 ، بتارخ02عدد

 41 Cass. Crim, 16 mars 2005, pourvoi n°05-80092, Bull. crim. criminel, 2005, N° 97, p. 341. 
42Michéle laure rassat, Op.cit,p 305.  

جزائر لسنة  111و100و 109راجع المواد  -  43  شر  لذلكو م 1996من دستور ا  ماتباع امناص من  ، ولاال لم 
و ،اعتمده المشرع الفرس ي وجوب إعلام وإخطار و رلما ت إليھ ال س المجلس الذي ي  .رئ

 ج ر ج ج،«،متضمن القانون الأساس للقضاء، 06/09/2004مؤرخ  04/11عضوي قانون  - 44
 .13ص، 08/9/2004،بتارخ 57عدد

رط كل من  - 45 ش جزائري ذلكلا  امش  المشرع الفرس وا  .35كما سبق بيانھ  ال
جلة وخاصة -  46 راض  فرسا يتم عمليا بموجب إنابة قضائية مست س إذن الاع رات وا  ،من قا ا

راض ،تحرر لضابط الشرطة القضائية اص محل الاع ن الأ تم  ،تتضمن أسماء وعناو واتف ال س وأرقام ال
ا تح ذا البطلان من النظام العامإيصال   .ت طائلة البطلان، و

 Serge  Guinchard  et Jacques buisson, Op.cit, p1233.  
 المتضمن تمديد الاختصاص المح لبعض المحاكم 08/10/2006المؤرخ  06/348المرسوم التنفيذي رقم  -  47

ة وقضاة التحقيق،  ور جم    .»29، ص 2006أكتوبر  8، الصادرة 63، عددج ج ج ر«ووكلاء ا
48  - Cass. Crim , 14 juin 2000, pourvoi n°00-81386, Bull. crim. criminel ,2000, N° 224, p. 661. 

49 -  Serge Cuinchard  et Jaque buisson , Op.cit, p 1239. 
50 - Christian Guéry  et Pierre Chanbon, Op.cit, p 921.  

شرع اللي بالمقارنة (ما شاء الله، عثمان، :أنظر  - 51 اصة  ال ياة ا رمة ا جنائية  ماية ا ن ا شرع مع ال
رة، مصر،)الفرس والمصري    .224، ص  2010، رسالة دكتوراه، إشراف مأمون محمد سلامة، جامعة القا

رشة، المرجع السابق،- 52 ن، ا   .116ص  محمد أم
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  وقضت محكمة النقض الفرسية ،31/01/2007و13/05/1992و17/07/1984نقض جنائي فرس  -  53
ا صادر   غرض تحديد  19/01/1974قرار ل شاف رقم موضع الطالب  از مخصص فقط لاك بأن استخدام ج

ر اعتداءً ع  عت جيل حديث لا  تھ بدون  از بناءً ع اص ج ذا ا صوصية، خاصة إذا وضع  ق  ا
از التليفون من طلب  ص الفاعل الذي درج ع إزعاجھ باستعمال ج نقلا عن ماروك نصر ، الشاكي لتحديد 
   .32- 16ص .المقال السابق، ص: الدين

54 - Michéle laure rassat, Op.cit, p276. 
ا بتارخ وقد قبلت محكمة النقض الفرسية  قر    جيلا تم من ضابط شرطة  07/10/2007ار ل أيضا 
الة لا يمس  ذه ا جيل   ندة إ أن ال ن عرض عليھ رشوة، مس م قضائية  تحقيق أجراه مع أحد الم
اصة ياة ا    Michéle laure rassat, ibid,p277 .أيضا بحرمة ا

 .ق 62سنة  ،22340، رقم18/05/2000نقض جنائي مصري  - 55
ا فحسب دون تدخل من جانبھ، فالمتفق  -  56 جيل ت ع المحادثات و يجب أن يقتصر دور الضابط ع التص

ديد أو كذب أو استخدام وسائل راض تحرض أو  ا وقضاءً أنھ لو صاحب الاع ا أن يد  عليھ فق من شأ
ذا التحرض، فإن  ا لولا  ص بمعلومات ما كان يد  تجال در  الأدلة ال ت ا عن ذلك  عول عل . ولا 

جواد، عبد الله برك، المرجع السابق، ص   .265و264إدرس عبد ا
57  - Christian Guéry  et  Pierre Chanbon , Op.cit, p 926.  

رت  وقد ا اعت ر  بأن، 31/01/2012صادر  محكمة النقض الفرسية  قرار ل ا الغ جيلات ال يقوم  ال
سيطة ية وسيلة من وسائل الدفاع ال جيلات المتعلقة بالمحادثات  ا،رافضة بطلا ،لصا ال جة أن ال ب
مھ ص  ر لصا  ا الغ صية ال يقوم  ا إجراءً  ،ال ل  حد ذا ش أو وثيقة من إجراءات التحقيق  لا 

ر مباشر من السلطات العمومية ،إ ج ف 170حسب المادة  ناك تدخل مباشر أو غ لا يمكن  وبأنھ ،طالما لم يكن 
ام المواد من  جيلات محل إبطال تطبيقا لأح ذه ال ون  سبة ل  ،إ ج ف 173إ  171أن ت والأمر نفسھ بال

رت أن الأمر يتعلق بمج جعل محتواه ماديا فقط، واعت دف فقط  المات والذي  سيطة ذه الم رد وسيلة إثبات 
ية .     تخضع للمناقشة الوجا Cass. Crim ,  31  janv 2012, pourvoi n°  11-85-464 , Bull. crim. criminel 

,2012, N° 01 p, 39 
رشة، المرجع السابق،  - 58 ن، ا  .87صمحمد أم
 .254-235ص. فوزي عمارة مرجع سابق، ص -   59
ن  -  60 عي بات التقنية لضابط الشرطة القضائية سمح الإذن المتضمن  رت ا وضع ال تم ف الأماكن ال س

ذه الإجراءات الدخول إ  جوانب التقنية للعمليات المتعلقة  ن با رن المتكفل المأذون لھ وكذا الأعوان الم
رة الزمنية المعينة  المادة  ،ذه الأماكن  .إج ج 47دون التقيد بالف

بات التقن 2فقرة   96-706المادة ذا ما تلزمھ  - 61 رت ذه المادة، إ ج ف، وإزالة ال ام  ولا ية تخضع لنفس أح
جزائري  كم  القانون ا ذا ا ر ل  .نظ

 . 320ص طارق، صديق رشيد، المرجع السابق،  - 62
بأن التجديد لا يجوز إلا مرة واحدة، خلافا  ،إ ج ف 95-706المشرع الفرس كان صرحا  نص المادة  -  63

جزائري الذي   .للتجديد الإذن قابلية مرات عدد يحدد لم الزم أثناء التجديد، حيث العامل يراع لمللمشرع ا
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وردت مطلقة دون تخصيص وتجعل " قابلة للتجديد"وعبارة . 254-235ص ص المقال السابق،: فوزي عمارة
  .74المرجع السابق، ص  ،عبد الرحمان خلفيالمجال مفتوح للتجديد، 

64Cass. Crim, 10/05/2012, pourvoi n°11-87.328, Bull. crim. criminel .2012.  N° 05 p. 188.  
65Cass. Crim, 13/11/2008, n°230, Bull. crim. criminel .2008, N° 09, p 1071.  

شرععن وكشفا  24/04/1990صدرا بتارخ  - 66 اصة قصور ال راض ع الفرس من حيث الضمانات ا  بالاع
صية وكيفية تنفيذ ن، أنظر ،االمحادثات ال كم ذين ا ر حول  كاضم السيد، عطية، المرجع  :للتفصيل أك

امش  . 537و 536، ص 1السابق، 
67 - Christian Guéry et Pierre Chanbon, Op.cit , p 919. 
68  - Serge Cuinchard  et Jaque Buisson, Op.cit. p 1233. 

لو بصفة مستقلة،  كل مرحلة عن محاضر تحرر  يجب أن  أنهJacques Georgel  يرى  - 69 ، نقلا عن منفصل بش
 .254-235ص. ص فوزي عمارة المقال السابق،

70
 - Christian Guéry  et Pierre Chanbon, Op.cit, p 921.  
 71  - Jean  Paradel, Op.cit, p415.  

72 - Serge Cuinchard  et Jaque Buisson, Op.cit, p 1235. 
 73 - Christian Guéry  et Pierre Chanbon, , Op.cit, p 921 .   

ة ومناقشة من الأطراف- 74 ذه الإجراءات محل مواج ون  رط أن ت  حكمة النقض الفرسية لمحسب قرار  ش
  .  Christian Guéry  et  Pierre Chanbon, , Op.cit. p921 .02/04/2004بتارخ صادر 

ا  - 75 جيلات اوحد ل وثيقة  الإجراءاتل ش جيلات  مكن  ،تحفظ  الملف ،ال تتلف، أما محاضر ال و
عات جزائية جديدة،  ا  متا ناد عل   ،21/02/2007بتارخ  نقض جنائي فرسالاس

 Christian Guéry et Pierre Chanbon, Ibid, p921. Serge Cuinchard et Jaque buisson, Op.cit, p 1237. 
ام المادة  Christian Guéryيرى  - 76 ن من  81أن أح ن سابق قوق المإ ج ف كانت محل حكم حكمة الأوروبية 

سان اتفي، المرجع السابق، ص ،)Kruslin et Huvigقضية (الإ زة التنصت ال ب أج ر كافية لتنص  .929و غ
سان ذلك واعتالمقبلت  - 77  قوق الإ اصة، حكمة الأوروبية  ياة ا ر ماس بحق ا                       شرطرتھ غ

ون  أن شودةأن  -3 بجرمة جسيمةتعلق أن ي -2، لقانون لوفقا  -1:ي م  تحقيق الغاية الم ار  (سا إظ
قيقة  Michéle laure rassat,Op.cit,p 925 :،أنظر02/09/2010فرسا   /ضدUZUN ، قضية )ا

 


